كان كلامنا المتقدم في بيان الاستدلال بكلمة التوحيد على إفادة الحصر بـ(إلا) الاستثنائية للمفهوم، والإشكال الوارد على هذا الاستدلال باعتبار أنه إن قدرنا الخبر (في قولنا: لا إله إلا الله) (موجود)، أي (لا إله موجود) يرد إشكال على التقدير بـ (موجود)، وإن قدرناه ممكن فيرد إشكال آخر.
وخلاصة الإشكال الأول: أن تقدير
(موجود) لا يدلل على امتناع غير الله تبارك وتعالى من الوجود في المستقبل، لأنا قدرنا (لا إله) موجود بالفعل (إلا الله)، فالآن موجود بالفعل، ولكن يمكن غير الله له وجود، ولكن ليس بالفعل بل بالإمكان، سيوجد في المستقبل، وإن قدرناه (ممكن) لم يدل على فعلية وجود الحق تبارك وتعالى، لأن (لا إله ممكن) ونحن نريد إله موجود بالفعل، فتكون كلمة التوحيد غير دالة على وجود الإله الحق بالفعل.

وقد حاولنا بما أوتينا من قوة أن نرد هذا الإشكال، وقلنا: إن الأقرب لرد ودرء هذا الإشكال ما ذكره الشيخ الأنصاري (يرحمه الله)، وخلاصته: لا يعتبر في التعبير الذي يُدخل الإنسان إلى الإسلام إلا إثبات الألوهية بالفعل، ونفي الألوهية بالفعل عن غيره، وبالبقية مسكوت عنه، أو مفاد بلوازم وأدلة أخرى غير كلمة التوحيد، ولذا قال الماتن (يحفظه الله): إن نفي الألوهية عن غيره بالفعل دُلل عليه بأدلة متعددة، أشار إلى أحدها الذكر الحكيم بقوله تعالى: (لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا)، فهذا ينفي ألوهية غيره بالفعل، بل حتى بالإمكان، يعني لا يمكن أن نعتقد بوجود إله غيره في أي عالم، لأن هذا يلزم منه الفساد لو تحقق بالفعل، أي لو اعتقدنا أن وجود ذلك الإله ممكن، فإذا خرج عن حيز الإمكان واتصف بفعلية الوجود لزم من ذلك الفساد، بل يظهر من الأدلة في باب التوحيد أعمق من ذلك، وهو أن الحق تبارك وتعالى إدراك وجوده ومعرفة وجوده تلازم نفي الألوهية ـ لازم بين بالمعنى الأخص كما أشرنا ـ عن غيره، في كل العوالم، أي في عالم الإمكان منفي، وفي عالم الوجوب واضح أن غيره لا يتصف بوجوب الوجود، في أي عالم من العوالم لا نستطيع أن نفرض إلهاً غيره، نعم في مرحلة التصور هذا ممكن، كما يقال بالحمل الأولي، ولكن في عالم الواقع هذا يساوق الاستحالة.

انتهى بنا هذا البحث العقدي، واستدل أبوحنيفة ـ الفقيه المشهور الذي هو أحد المذاهب الأربعة ـ على عدم دلالة الحصر ـ إذا صح التعبير ـ على المفهوم، أو دلالة (إلا) الاستثنائية على المفهوم، ما شئت فعبر، بهذا التعبير المشهور الوارد في الفقه عندما نقول: لا صلاة إلا بطهور، فما معنى ذلك؟ لو كانت (إلا) الاستثنائية تدلل على المفهوم فمعنى ذلك أننا نثبت نقيض الحكم من المستثنى منه للمستثنى، (لا صلاة) نفي الصلاة، (إلا بطهور) هذا المستثنى من الصلاة، والحال أنه لايمكننا الالتزام بذلك، لماذا؟ لأن الالتزام بذلك يجعل الجملة تساوي أن الصلاة مع الطهور متحققة وموجودة، حتى وإن انتفى الركوع، فالصلاة مع الطهور موجودة حتى وإن انتفى السجود، والصلاة مع الطهور موجودة حتى وإن انتفت الطمأنينة.
والحال أننا لا نستطيع أن نقول ذلك! أي أن دلالة هذه الجملة تثبت أن نقيض الحكم يثبت للمستثنى ويستفاد منه المفهوم، لأن لازمه أن تكون الصلاة صحيحة مع الطهور حتى وإن انتفت بعض أركانها، حتى وإن انتفى بعض شرائطها تعمداً، والحال أننا لا نستطيع أن نقول ذلك! وهذا يكشف عن أن الاستثناء لا يستفاد منه المفهوم.

هذا الإشكال أوقع العلماء في حيرة في تبيان الإجابة على هذا الإشكال، ولذلك أورد العلماء أكثر من إجابة للتخلص من إشكال أبي حنيفة، ولنستمع إلى بعض الأجوبة في المقام التي حاول فيها الأصوليون أن يدفعوا هذا الإشكال:

الإجابة الأولى: هي أن (إلا) الاستثنائية تدلل على المفهوم، لكن في بعض الأحايين تكون (إلا) لا يستفاد منها المفهوم وحدها لا شريك لها، وإنما تحتاج إلى ضم ضميمة، كأن تردف بقرينة في بعض الأحايين، ولعل من الموارد التي تحتاج إلى قرينة هذا المورد، عندما نقول: لا صلاة إلا بطهور، فنفي الصلاة، لا نريد به نفي أي صلاة وإثبات الصلاة مع الطهور حتى وإن انتفت بقية الأجزاء عن ماهية الصلاة! هذا لايراد، ولكن باعتبار وجود قرينة في المقام تدلل على أن الاستعمال يراد به المعنى التالي، وهو أن الصلاة المنفية (لا صلاة) فصلاة لا تثبت، فتوجد قرينة، يعني الصلاة التي تمت أجزاؤها وشرائطها ولم يبق منها إلا الطهور، فإذا تحققت هذه الصلاة لم تكن صلاة إلا أن ينضم إليها طهور، فإذاً عندنا القرينة دللت لنا في المقام على أن الاستعمال لـ (إلا) الاستثنائية والنفي والإثبات يدللان على هذا المعنى الذي أوردناه.

ولذلك يقول الماتن: وقد أجيب عن إشكال أبي حنيفة بوجوه:
الوجه الأول: أن الاستعمال مع عدم إرادة المفهوم لا ينافي الوضع للمفهوم، صحيح هنا لو استعملنا (إلا) في (لا صلاة إلا بطهور) فلن تدلل على المفهوم، ولكنها دللت على المفهوم بواسطة قرينة، أي ضممنا ضميمة إليها فكانت دالة على المفهوم بالضميمة، وإلا هي وحدها غير دالة في هذا الاستعمال على المفهوم، يعني في الأعم الأغلب تكون دالة على المفهوم، وفي بعض الأحيان النادرة والقليلة تكون غير دالة على المفهوم إلا بضم قرينة، ومنها هذا المقام (لا صلاة إلا بطهور)، فما رأيك أيها الماتن بهذا الوجه؟ 

يقول: هذا الوجه غير وجيه، وذلك لأننا عندما نقول إن (إلا) دالة على الحصر ويستفاد منها إثبات نقيض الحكم السابق المنفي عن المستثنى منه للمستثنى لا نريد أن ذلك يثبت لـ (إلا) في بعض الأحايين بالقرينة! بل نريد أن نقول: إنه على نحو الدوام، على نحو الاستيعاب، على نحو العموم، (إلا) إذا كانت دالة على الحصر فلها مفاد، ومفادها هو إثبات نقيض الحكم المنفي عن المستثنى منه وإثبات الحكم للموجود، يعني حكم النقيض يثبت للموجود، فعندنا نفي الصلاة، فسوف تثبت الصلاة مع الطهور، فالصلاة المنفية لا تكون من غير طهور وتثبت مع الطهور.

فماذا نفعل في مثل هذا التعبير؟ 

يقول: هذا التعبير أيضاً دال على المراد، كما سوف يأتينا، دال على إفادة المفهوم، لكن بالبيان الذي سوف نوضحه:

ولذلك يقول الماتن: وفيه ـ أي في هذا الوجه الذي حاول صاحبه أن يجيب على إشكال أبي حنيفة ـ لامجال لاحتمال الاعتماد على القرينة في مثل هذا التركيب (لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، لا صلاة إلا بطهور، لا صلاة إلا بركوع) لشيوعه مع عدم ظهور العناية والقرينة المخرجة عن مقتضى الظهور، فهذا التعبير شائع وبين وذائع ولا نحتاج فيه إلى تقدير قرينة، ومتى نحن نحتاج إلى تقدير قرينة؟ لو كان الاستعمال شخصياً، مثلاً أقول: جاء السيد، وأقصد أن (ال) للجنس، أي أقصد السيد العالم، أو أقول: جاء العالم، ولكن لا أقصد أي عالم، بل العالم بالفقه أو بالعقائد، ففي مثل هذه الاستعمالات الشخصية التي بيني وبينك يمكن الاعتماد على بعض القرائن، ولكن في التعبيرات الشائعة الصيت والذائعة الاستعمال والكثيرة الدوران لايمكن أن نقول بأن دلالة هذا الاستعمال على المفهوم يعتمد على القرينة.

وبعبارة أخرى: الاستدلال ليس بعدم إرادة المفهوم من هذا التركيب، كي يمكن استناد فهم ذلك للقرينة، نقول نعم، هذا التعبير لايدل على المفهوم باعتبار وجود قرينة تنفي دلالته على المفهوم، نحن لا نقول هكذا، بل نقول: إنه دال على المفهوم، ولكن لماذا لاتكون دلالته بنفسه وإنما تحتاج إلى تتمة، لماذا نحتاج إلى ضم ضميمة كما يقول هذا المجيب؟ نقول له: الصحيح أن الإجابة ههنا غير تامة.

الوجه الثاني: عندما نقول: (لا صلاة إلا بطهور)، فأصلاً متى نستعمل (لا صلاة إلا بطهور)؟ فلابد أن يكون عندك حصافة في الرأي وثاقبية في الفكر والتفات لدقة التعابير، فعندنا أقول: (لا صلاة إلا بطهور) أي تمت الأجزاء وتوافرت الشرائط ولم يبق شيء من أجزاء الصلاة وشرائطها إلا الطهور، فأنا أقول: انتبه فلاتتصور بأن تمامية الأجزاء وتحقق الشرائط دون الطهارة يكفي، لا صلاة لهذه الصلاة التامة، لن تحقق ماهية الصلاة إلا إذا كانت مع الطهور، فإذاً أنا دائماً إذا استعملت (لا صلاة إلا بطهور) يعني كل الأشياء الأخرى مأخوذة مفروغ عنها.

يقول: وهذا الجواب أجاب به أساطين الأصول وجهابذة الفقاهة، مثل الشيخ الأعظم والآخوند الخراساني، وما رأيك أنت في هذا الجواب؟ 

يقول: هذا الجواب في غاية الوهن، وفي نهاية الضعف، يعني أضعف من الوجه السابق، لماذا؟ 
الماتن ينبه على نكات في غاية الدقة، أي حيثيات فيقول: بل لا مجال للبناء على هذا التركيب وهذا الجواب، لأنه لازم خروج فاقد بعض الأجزاء والشرائط الأخر موضوعاً قصور المنطوق والمفهوم معاً عنه، فلما أقول لك: (لا صلاة إلا بطهور) وتكون هذه الصلاة ناقصة السجود، ألا يشملها منطوق (لا صلاة إلا بطهور) أو يشملها؟ المفروض أن يشملها، ولكن على هذا الكلام المفروض أن لا يشملها، بل خارج عنها، لأنه لما أقول (لا صلاة إلا بطهور) فالمفروض أنه تمت جميع الأجزاء والشرائط ومنها السجود ومنها الركوع ومنها الطمأنينة….

وهذا الكلام لا يوجد...

فيكون  (لا صلاة إلا بطهور) في حال فقدان بعض الأجزاء أو الشرائط الأخرى غير مشمول، لا لمنطوق الكلام ولا لمفهومه، لأن مفهوم الكلام يقول: جميع الصلوات، فلا نقول: (لا صلاة إلا بطهور) إلا في حال تمامية الأجزاء والشرائط، بينما المنطوق ماذا يقول؟ نحن الآن حملناه على هذا المعنى، فلا نقول: (لا صلاة) إلا إذا تمت الأجزاء والشرائط، فصار الناقص أو الخارج أو الذي لم يتوافر فيه بقية الأجزاء والشرائط خارجاً عن المفهوم والمنطوق.

فكيف إذاً ذهب الآخوند إلى هذا المعنى والشيخ الأنصاري؟ نقول: نعم فليذهبا، كم ترك الأول للآخر، فإذا اشتبه هؤلاء فهما غير معصومين، والظاهر أن الله تبارك وتعالى أرجأ بعض النكات والحقائق إلى زماننا نحن صاحب المحكم حتى يتبين به كم بذلنا من الجهد لاستخراج دقائق الأصول، وهذا تحت السطور.
ولذلك يقول: بل لا مجال للبناء عليه، لماذا؟ لأن لازم خروج فاقد بعض الأجزاء والشرائط الأخر مثل السجود موضوعاً قصور المنطوق والمفهوم معاً عنه، فكما لا يقتضي المفهوم حصوله مع الطهارة، لأن المفهوم يقول لا يحصل مع الطهارة إلا التام للأجزاء والشرائط، هكذا يقول المفهوم، فلا يقتضي المنطوق عدم حصوله بدونها، بمعنى أنه لو الطهارة لم تحصل فلا يصدق عليه (لا صلاة)، لأن (لا صلاة) متى يقال؟ لو تمت الأجزاء والشرائط ولم يبق إلا الطهور، فلا يصدق عليه (لا صلاة) والحال أن المنطوق المفروض يصدق (لا صلاة) على الصلاة الناقصة للركوع والصلاة الناقصة للسجود، والصلاة الناقصة للطمأنينة، والصلاة الناقصة للفاتحة، وهلم جرا من بقية الأجزاء والشرائط كلها يصدق عليها (لا صلاة).

مع أنه لا ريب في عموم المنطوق له، فإذا قيل: (لا صلاة إلا بطهور، ولا صلاة إلا بركوع، ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) كان مقتضى هذه التعبيرات بطلان الصلاة الفاقدة للطهارة وللركوع وللفاتحة، من الجهات المتعددة، فليس فقط هذه الصلاة باطلة من ناحية عدم وجود الطهور، بل باطلة لعدم وجود الفاتحة، وباطلة لعدم وجود السجود، وباطلة لعدم وجود الركوع، وباطلة لعدم وجود الطمأنينة، إذا من جهات، وهو طبعاً أتى بالطهارة والركوع، من جهتين، لا أنهما ـ المفهوم والمنطوق ـ ساكتان عن الجملة، لخروجها عن المنطوق والمفهوم، كما هو محصل للكلام الشيخين (يرحمهما الله) الأنصاري والآخوند، فإذاً هذا الجواب رقم اثنين سقط في البين، أي لانقدر الاعتماد عليه.

الإجابة رقم ثلاثة: ما ذكرت في هامش بعض نسخ الكفاية، حيث أن الآخوند (يرحمه الله) لما ألف الكفاية طبعت في زمانه وأعطوه عدة نسخ، وكان يراجعها، وكلما انقدح في ذهنه شيء سجله على هذه النسخ، فكان عنده قلم ودائماً يستخدمه، حتى لا تطير أفكاره، لأن الذي في الذهن سيبقى في الذهن، لا أحد سيستفيد منه، ولكنه لما كتب بقي، فكتب حاشية في بعض الهوامش.
يقول: أنتم تتصورون عندما نقول: (لا صلاة إلا بطهور)، على ماذا حملتموها؟ أي لا صلاة موجودة، فمعنى ذلك سوف يأتي إشكال أبي حنيفة، لأنه يقول الصلاة إذا تحققت مع الطهور سوف تكون مجزية حتى وإن فقدت بقية الأجزاء والشرائط، لكنه لايريد أن يقول لنا: لا صلاة موجودة، بل يريد أن يقول: لا صلاة ممكنة، والصلاة الممكنة ممكنة، في عالم الإمكان، يمكن أن تكون ممكنة في حال تمامية جميع أجزائها وشرائطها، ويمكن أن تكون فاقدة لبعض أجزائها ولبعض شرائطها، ولكن في حال لم تكن ممكنة التحقق إلا إذا انضمت إليها الطهارة، وهكذا بدقة نظر صاحب الكفاية أجاب على إشكال أبي حنيفة.

ما رأيك أنت على التهميش الآخوندي؟

يقول: وهذا الجواب أيضاً كسابقه في الضعف إن لم يكن أضعف من سابقه، فلا يصلح كإجابة عن إشكال أبي حنيفة، فإشكال أبي حنيفة جعل العلماء يحتارون لأنه عويص، فلابد من الإلتفات إلى حيثيته ودقته.

هذا التركيب عندما نقول: (لا صلاة إلا بطهور) فلا يمكن أن نقدر (لا صلاة ممكنة إلا بطهور)، بل التعبير الصحيح والسليم هو (لا صلاة موجودة) لأن هذا التعبير ليس هو تعبير واحد فارد، بل هناك نظائر، (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لاصلاة إلا بطهور) والعشرات من النظائر (لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد) فدائماً هذه (لا) إذا نفت تنفي الوجود، وليست تنفي الإمكان، حتى نقول: لا صلاة ممكنة إلا بالطهور، فلا أحد حمل التعابير الكثيرة الشائعة الذائعة المتداولة على الإمكان إلا أنت يا آخوند.

قال: وفيه أن التركيب بنفسه إنما يقتضي نفي الوجود (فلانقدر أن نحمل هذا على نفي الإمكان) دون الإمكان، كما هو الحال في مثل إذا قلت: لا يأتي زيد إلا أن يجيء عمرو، يعني لا يأتي زيد بالإمكان إلا مع مجيء عمرو، في حال أنه (لا يأتي زيد) أي وجود زيد، ولا آكل إلا أن أغسل يدي، يعني أنفي وجود الأكل ولست أنفي إمكان الأكل، فهذا يقول حمله على الإمكان يجعل اللغة هندية وليست عربية.

وإنما أستفيد عدم الإمكان في المقام بلحاظ، فـ (لا صلاة إلا بطهور)، أنت يا آخوند عندك نظر دقيق ومؤثرة فيك القوانين العقلية والدقة الفلسفية، لأنك ترى شرطاً ومشروطاً، فقلت: نفي الشرط يدلل على نفي تحقق المشروط، فالمشروط لا يكون ممكن التحقق إلا بانضمام شرطه إليه وهو الطهارة، فأنت ناظر إلى القضية لكونها شرطية، ولكننا لا ننظر إلى هذا التعبير، إلى أنها قضية شرطية ويوجد شرط وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط! بل نحن ننظر إلى العرف ماذا يفهم من هذا التعبير ومن أمثاله، فهل يفهم نفي الوجود أو نفي الإمكان؟ نلاحظ أن العرف يفهم نفي الوجود لا نفي الإمكان.

قال: وفيه: أن التركيب بنفسه إنما يقتضي نفي الوجود دون الإمكان، كما هو الحال في مثل: لا يأتي زيد إلا أن يجيء عمرو، ولا آكل إلا أن أغسل يدي، ونحو هذين التعبيرين، وإنما استفيد عدم الإمكان في المقام بلحاظ كون القضية تشريعية مسوقة لبيان شرطية الطهارة في المقام، فتصور الآخوند أنه بما أنه شرط فانتفاء الشرط يقتضي انتفاء الإمكان للمشروط، لأن الشيء لايمكن إلا إذا تم بأجزائه وشرائطه فيجب عندئذ، أي يجب باعتبار تحقق تمام أجزاء علته.
مسوقة لبيان شرطية الطهارة للصلاة، ويمتنع تحقق المشروط مع عدم شرطه، ومن الظاهر أن ذلك يجري في جميع الأجزاء والشروط، فكما لا تمكن الصلاة مع فقد الطهارة أيضاً لا تمكن مع فقد السجود، ولا يمكن مع فقد الشروط الأخرى كالطمأنينة والاستقبال، وإن كانت الطهارة موجودة فتنافي المفهوم، فوجود الطهارة كما لا يستلزم وجود الطهارة مطلقاً، أي مع بقية الأجزاء والشرائط أو مع عدمها، لا يستلزم إمكان القضية.

ولذلك يقول: لا يستلزم إمكانها كذلك، فنحن لا نقول وجود الطهارة يستلزم جميع وجملة الأجزاء الأخرى (ركوع، سجود، طمأنينة، استقبال وما إلى ذلك من الأجزاء والشرائط) ولا يستلزم أي بالفعل في عالم الوجود، لا يستلزم من ناحية الإمكان، بل هو مسكوت النظر عنه في مثل هذا في الحقيقة، كما سوف يأتينا.

الصلاة لا تشمل كل الأجزاء والشرائط، فمر علينا في الأصول أنها موضوعة للأعم، فلذلك تصدق على الفاسدة، فأقول: هذه الصلاة التي صليتها فاسدة، لأنك صليتها من دون وضوء.

ولذلك تقول: أنا صليت ولكن ما ركعت، فأنت لم تصل شرعاً، ولهذا النبي (صلى الله عليه وآله) استعمل الصلاة وهي لا تدلل على تمامية الأجزاء والشرائط، وهذا واضح.

قال: فتنافي المفهوم، فوجود الطهارة كما لا يستلزم وجود الطهارة مطلقاً أي مع بقية الأجزاء والشرائط لا يستلزم إمكانها كذلك، أن تكون في عالم الإمكان كما عبرنا عنها على حد تعبير الهامش الآخوندي، ولم ينفع ما ذكره في دفع الإشكال، على أن هذا ليس بخاص بهذا التعبير أيها الآخوند، حتى تقول: (لا صلاة إلا بطهور) يدلل على نفي الإمكان لا نفي الوجود حتى ندفع إشكال أبي حنيفة، لا يختص بالمثال المتقدم، بل يجري في نظائره من التراكيب مثل (لا صلاة لجار المسجد، لا صلاة إلا بركوع، لا صلاة إلا بطمأنينة، لا صلاة إلا بفاتحة كتاب) فهل تحملها كلها على الإمكان؟ 
دون الإمكان كالمثالين وكثير من الأمثلة.

وللكلام تتمة ستأتي إن شاء الله.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
